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مؤتمر
« التأمينات الاجتماعية بين الواقع والمأمول »
واقع التأمين الاجتماعى في مصر

إعــــداد
دكتور/ على محمد حسن أحمد

خبير التأمين الاستشارى

فى الفترة من 13-15 أكتوبر 2002م
مقدمــة
قال المفكر الفرنسى سيمون بوليفار فى أوائل القرن التاسع عشر :" إن أكثر نظم الحكم كمالاُ هو الذى يتضمن أكبر قدر من الأمن الاجتماعى ، وأكبر قدر من الأمن السياسى".


ومنذ أن جعل الله تعالى فى الأرض خليفة ، وقبوله حمل الأمانة التى أبت الجبال أن تحملها، منذ ذلك الحين وهذا الإنسان يعيش فى خوف من المجهول ، ومن الأخطار التى تتعرض لها حياته على مر العصور والأزمنة .


وكلما تقدمت وسائل الإنتاج وأدواته من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر كلما زادت هذه الأخطار وتنوعت .


لذلك كان سعى الإنسان الدائم يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان من هذه الأخطار أو تلك ، وما يترتب على ذلك من إحساس بالراحة والطمأنينة سواء نتيجة لاندماجه فى جماعات أو نتيجة لما تقدمه له هذه الجماعات من مساعدة عند الحاجة .


ولقد لعبت الثورة الصناعية دوراُ كبيراً فى إحداث مشكلات اجتماعية للإنسان عامة وللطبقة العاملة على وجه الخصوص .


فقد أدخلت نظماً جديدة للإنتاج أساسها الآلات المتطورة باهظة التكاليف، الأمر الذى ترتب عليه الفصل بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال. ووفقاً لمنهج الرأسماليين أصحاب المشروعات، فإن مصلحتهم تتحقق بحصول العمال على أقل أجر ممكن. إلا أن هذا القول قد تغير بفصل الملكية عن الإدارة، فأصبحت الإدارة ترى فى حماية العامل من مشاكله المادية والاجتماعية دافعاً قوياً لزيادة إنتاجه سيما بعد تطور طرق الإنتاج وأساليبه والأخذ بأسلوب الإنتاج الكبير وليس الإنتاج بالطلب.


فى حين ينظر إلى هذه الحماية فى الدول الاشتراكية على أنها وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل القومى .



لذلك .. فبعد انتصار بسمارك ( مستشار ألمانيا فى الحرب السبعينية ) على فرنسا عام1870 حاول أن يتغلب على التفاف الطبقة العاملة حول بعض الحركات الاشتراكية التى بدأت فى الظهور فى ألمانيا ، فقرر لهم بعض المزايا الاجتماعية(
). ثم صدرت ثلاثة قوانين رئيسية للتأمين الاجتماعى فى ألمانيا هى : 

1) قانون التأمين الصحى عام 1883 .

2) قانون تأمين إصابات العمل عام 1884 .

3) قانون تأمين العجز والشيخوخة 1889 .

وكان تمويل هذا النظام ثنائياً بين العامل وصاحب العمل .


وفى فرنسا صدر قانون يقضى بإعفاء العامل من ضرورة إثبات خطأ صاحب العمل عند حدوث إصابة العمل كضرورة للحصول على التعويض(
).

وفى مارس عام 1905 صدر قانون بفرض التأمين الإجبارى عن المسئولية عن حوادث العمل على أصحاب الأعمال .


وفى عام 1935 صدر بالولايات المتحدة الأمريكية صدر قانون للضمان الاجتماعى يغطى ثلاثة أخطار من خلال نوعين من التأمين هما :

1- تأمين الشيخوخة والوفاة . وتتولاه السلطة الفيدرالية .


2- تأمين البطالة . وتتولاه الولايات .

بينما نجد أنه فى ( الاتحاد السوفييتى ) قبل تفككه ، صدر أول تشريع للتأمينات الاجتماعية عام 1917 ، ثم أعيد تنظيم هذه التأمينات بقانون العمل عام 1922 ، الذى تم تطويره بقانون صدر عام 1933 . ويعتبر هذا القانون الأخير الوثيقة الأساسية للتأمين الاجتماعى بالاتحاد السوفييتى . وكان يمول عن طريق الضرائب ، وتقوم النقابات العمالية بدور كبير فى إدارته .

والتأمين الاجتماعى نظام اجتماعى قانونى هدفه تحقيق الأمن الاجتماعى للمنتفعين به وذويهم من بعدهم فى حالة تحقق أى من الأخطار المنصوص عليها فى هذه النظم ، بالإضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للدولة حسب المنهج الاقتصادى الذى تنهجه .على أن هناك خلطاً فى أغلب الكتابات بين مفهوم التأمين الاجتماعى ( Social Insurance ) ومفهوم الضمان الاجتماعى ( Social Security ) لذلك فإن الباحث سوف يتعرض فى هذا البحث لماهية الضمان الاجتماعى وعلاقته بالتأمين الاجتماعى .

الفصل الأول

الضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى
المبحث الأول

التعريف والفلسفة
الضمان الاجتماعى: 
هو الحماية التى يوفرها المجتمع لأفراده من خلال سلسلة من الإجراءات العامة لمواجهة الأخطار الاقتصادية والاجتماعية التى كان من الممكن أن تقع وينتج عنها توقف الدخول أو انخفاضها نتيجة المرض والأمومة وإصابات العمل والبطالة والعجز والشيخوخة والوفاة ، وتوفير الرعاية الطبية وتقديم الإعانات للأسر ذات الأطفال(
).


أو هو نظام تحقيق الأمن الاجتماعى من خلال تقديم المساعدات للمحتاجين والخدمات والمزايا للمستحقين فى الحالات الموجبة لتقديمها ، وذلك لمواجهة أخطار المرض والفقر والبطالة والوفاة المبكرة والشيخوخة والكوارث(
).


وسواء أخذنا بالتعريف الأول للضمان الاجتماعى أو أخذنا بالتعريف الثانى، نجد أن الضمان الاجتماعى تعبير شامل عن المبدأ الذى تسعى الدول إلى تحقيقه لمواجهة الفقر، بضمان حد أدنى لمستوى معيشة الأفراد. ففى حالات المرض تقوم بتوفير مستوى علاجى مناسب، وفى حالات إصابات العمل والحوادث والعجز والإعاقة تقوم بتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة .

وفى حالات الشيخوخة تقوم بضمان دخل مناسب ومستمر ، مع ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال دور المسنين .


وفى حالات الكوارث العامة ( أوبئة – زلازل – براكين – فيضانات ………. إلخ ) تقوم بتوفير أماكن ووسائل للإيواء العاجل والمساعدات المالية . 
وهذا كله يتحقق من خلال وسائل متعددة ، منها ما تقوم به جمعيات المنفعة المتبادلة أو النوادى أو المؤسسات الأهلية أو الوزارات المعنية بهذه الدول .


ولعل أول استخدام لتعبير ( الضمان الاجتماعى ) كان بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1935 ثم استخدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أقرت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 ثم منظمة العمل الدولية عام 1952 ثم استخدمته بعد ذلك بعض الدول العربية كمرادف لمعنى التأمين الاجتماعى ( موريتانيا – المغرب – الجزائر …… ) كما استخدم مرادفا لنظام المساعدات الاجتماعية العامة ( مصر ) عند صدور قانون الضمان الاجتماعى عام 1950م(
).


على أنه يمكن القول فى النهاية أن الضمان الاجتماعى يعتبر أحد أهم وسائل الحماية الاجتماعية . وأنه لذلك يجب أن يكون حقيقياً .. يتم تحقيقه من خلال ضمان عدم تأثر مزاياه بالتضخم وارتفاع الأسعار ، والتركيز على القوة الشرائية للأموال المستثمرة وليس الوحدات النقدية الداخلة فيها . كما وأن تحسين نظم وأداء برامج الضمان الاجتماعى وإطارها التشريعى للوصول إلى أهداف محددة يؤدى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية وزيادة المزايا والمنافع التى تقدمها ، وتوزيعها بشكل عادل ومنصف بين أفراد الشعب . وهذا يساعد على تأمين دخل مناسب للأفراد يضمن لهم العيش الكريم ويزيد من قدرتهم الإنتاجية وتهيئة الظروف الملائمة لازدهار اقتصاد السوق ، والمحافظة على السلم الاجتماعى وتقبل التغيير والتعامل معه بروح إيجابية وتحقق التطور الذى يستهدفه هذا التغيير .


وقد انفرد الإسلام بوضع مبادئ واسعة للحماية الاجتماعية ، كما أرسى قواعد التكافل الاجتماعى وربط بين أفراد المجتمع برباط الأخوة والمشاعر المشتركة . وقد حدد الإسلام الحنيف مصادر تمويل التكافل الاجتماعى فى الزكاة والصدقات وريع الأوقاف الخيرية وغيرها . كما وضع الإسلام قواعد وأسس الضمان الاجتماعى ومصادر تمويله وفئات المنتفعين منه وإدارته . وهو بهذا يكون قد سبق جميع النظم الوضعية فى الأمر بضرورة تحقيق مجتمع يسوده الحق والعدل. حيث قال رسول الله ( : «مثل المؤمنون فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر».

التأمين الاجتماعى :

التأمين الاجتماعى هو أحد الوسائل الفنية لتحقيق الضمان الاجتماعى ، وهو فرع من فروعه أو قسماً من أقسامه ، وقد اختلف الخبراء فى تعريف معنى التأمين الاجتماعى ، فمنهم من قال بأنه " كل تأمين يقوم على مبدأ التضامن الاجتماعى بمقولة أن الخسائر التى يتعرض لها الأفراد ويساهم فى جبرها كل من يتعرض لنفس الأخطار التى أدى حدوثها إلى تحقق هذه الخسائر ."


ويقول رأى آخر بأن :" التأمين الاجتماعى هو التأمين الذى يتعدى دور الحكومات فيه ليشمل إعانته وتحمل جزء من تكاليفه ، بل وفرضه بالإجبار ." 


ويرى البعض الآخر أنه لكى يكون التأمين تأميناً اجتماعياً فإنه يجب أن يشمل(
):

1- كل تأمين إجبارى أو معان من جانب الحكومة يوفر الحماية المادية للأفراد الضعيفة فى المجتمع فى حالة تعرضهم لأخطار المرض والحوادث أو العجز أو الوفاة المبكرة أو البطالة أو الشيخوخة .

2- كل تأمين يفرض إجباراً على فئة معينة لصالح فئات أخرى قد تتعرض للإصابة فى أموالهم أو أشخاصهم نتيجة خطأ من جانب الفئة الأولى .

3- كل أنواع التأمين الذى لا يمكن مزاولته بواسطة الهيئات الخاصة وتضطر الحكومات لمزاولته أو إعانته لأهداف اجتماعية بحتة .

وهذا التعريف الأخير يحدد أهدافاً ثلاثة للتأمين الاجتماعى هى :

الأول: حماية الطبقات الضعيفة فى المجتمع من أخطار يتعرضون لها ، ولا دخل لإرادتهم     فيها، ولا يملكون ما يشترون به وسائل لحماية أنفسهم منها ، وهى أخطار المرض والحوادث والعجز والبطالة والوفاة المبكرة والشيخوخة . وهذه الأخطار يمكن مواجهتها بالتأمين الخاص والتأمين الاجتماعى . يمكن تغطيتها بالتأمين الخاص لمن يملكون المقدرة المادية على أداء تكاليف هذه الحماية ، والوعى التأمينى الذى يدفعهم لطلب هذه الحماية والسعى إليها .

أما بالنسبة لمن لا يملكون هذه المقدرة المادية ، وهذا الوعى التأمينى ، فتواجه هذه الأخطار بالتأمين الاجتماعى عن طريق تدخل الدولة . سواء اقتصر دورها على مجرد فرض هذا النظام إجباراً أو المساهمة فى تكاليفه .

الثانى :


جعل التأمين إجباراً على فئة معينة ولكن لصالح فئة أخرى مثل التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية لحوادث السيارات . وهذا النوع من التأمين يفرض على أصحاب السيارات إجباراً لصالح الغير الذى قد يتعرض لخسائر نتيجة إصابته .
الثالث :


حماية الغير من أخطار معينة قد ترفض هيئات التأمين الخاصة تغطيتها ، وإن غطتها فإن الأقساط تكون من الكبر بحيث يعجز الأفراد على أدائها ، مثل أخطار الحرب أو أخطار الطبيعة ( زلازل – براكين ……… إلخ ) .


وهنا قد تتدخل الدولة إما عن طريق إعانة هيئات التأمين الخاصة بما يكفل خفض قيمة الأقساط ( تكلفة التأمين ) أو قيامها بدور المؤمن(
) . وعموماً فإن نظم التأمين الاجتماعى إنما تستهدف فى المقام الأول أغراضاً اجتماعية ترتبط كلها بتأمين المواطنين وتحقيق الأمن والأمان لهم بالنسبة لحاضرهم ومستقبلهم من أخطار اجتماعية يتعرضون لها ، وتكون موارد هذه النظم من الاشتراكات التى يؤديها العامل وصاحب العمل ، أو العامل وصاحب العمل والدولة . ويجب أن ترتبط الحقوق التأمينية ارتباطاً مباشراً بأجر الاشتراك فى هذه النظم باعتبار أن هذا الأجر عنصراً من عناصر تقدير هذه الحقوق التأمينية ، وفى سبيل المحافظة على الدخل الحقيقى للفرد عند تحقق الخطر المؤمن منه .


ويكون التأمين الاجتماعى وفقاً لهذا المفهوم هو النظام الذى يحمل على عاتقه تعويض المؤمن لـه أو أسرته من بعده ، عن أى فقد أو نقص فى الدخل فى حالة تعرضه لأى من المخاطر التى يغطيها والتى تؤدى إلى عدم قدرته على الاستمرار فى العمل ، وكذا توفير أسلوب مناسب للرعاية الصحية من علاج وتأهيل .


بمعنى أن ما يستهدفه التأمين الاجتماعى هو تحقيق الأمن الاقتصادى للأفراد المشتركين فيه ولذويهم من بعدهم دون أن يلتفت إلى مسألة تحقيق الربح . وهو بذلك يغطى مجموعة من مخاطر العمل هى : المرض – البطالة – الشيخوخة – إصابات العمل – الأمراض المهنية – الولادة – العجز – الوفاة المبكرة – الأعباء العائلية .


ومن أجل ذلك تتولى الحكومات إدارة نظم التأمين الاجتماعى أو الإشراف على إدارتها انطلاقاً من مسئوليتها أمام أفراد القوة العاملة وما تمثله من ثروة قومية لديها .


وقد تطورت نظم التأمين الاجتماعى تطوراً كبيراً مع التطور سريع الإيقاع فى المجتمعات الصناعية ، وتبلورت ونظمت وازدادت فروعها وصولاً إلى تحقيق الضمان الاجتماعى الشامل على أننا سنقتصر فى مجال بحثنا هذا على بيان تطور نظم التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية حتى نصل فى النهاية إلى واقع التأمينات الاجتماعية بها إن شاء الله .

المبحث الثانى

تطور نظم التأمين الاجتماعى

فى جمهورية مصر العربية


صدر أول قانون للمعاشات المدنية فى مصر بتاريخ 26 من ديسمبر عام 1854 عرف فى ذلك الوقت باسم قانون " سعيد باشا". وحدد الأمر العالى الصادر به هذا القانون فئات المنتفعين بأحكامه بأنهم : الذوات، أرباب الرتب والمهايا ، الجاويشلا الأندرون ، البيرون ، القواصة ، الطوبجية ، الجبخانجية، العساكر وسائر أرباب الماهيات الذين سبقت لهم الخدمة فى الجهادية البرية والبحرية وفى الملكية .


وهذا النظام كان يتم تمويله عن طريق الحكومة وحدها وبالتالى لم يكن مستقلاً عن إيراداتها ومصروفاتها .


وفى الحادى عشر من يناير عام 1871 صدر الأمر المعروف بقانون "إسماعيل باشا" بشأن المعاشات المدنية ولم يأت إلا ببعض التعديلات غير الجوهرية على قانون "سعيد باشا".


وبتاريخ 21 من يونية عام 1887 صدر قانون " توفيق باشا " بشأن المعاشات المدنية. ويعتبر النظام الصادر بهذا القانون أول نظام – بمعنى كلمة نظام – للتأمين الاجتماعى يحدد طريقة تمويله والمستفيدين بأحكامه والفئات المستثناة من الانتفاع به . فقد حدد هذا القانون فى المادة الثانية منه نسبة الاشتراك بـ 5% من ماهية الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة . ولهؤلاء الموظفين دون غيرهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى نصوص هذا القانون . 

كما استثنى من نطاق المنتفعين بأحكامه الفئات الآتية :

1) الموظفون والمستخدمون بموجب ( قونتراتات ) عقود تخول لهم مزايا خصوصية فى صورة مكافأة .

2) الموظفون والمستخدمون الذين يكون عمرهم أول دخول الخدمة أكثر من خمس وثلاثون سنة .

3) الموظفون والمستخدمون المعينون بصفة وقتية ، أما الموظفون والمستخدمون الذين ينفصلون من وظائفهم الدائمة لأداء وظائف وقتية ، فيستمر استقطاع نسبة الخمسة فى المائة من ماهياتهم . والمدة التى يقضونها فى تلك الوظائف تحسب لهم فى تسوية المعاش .


ومعنى هذا أن قانون " توفيق باشا " كان يطبق على الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين يدخلون الخدمة وأعمارهم لا تتجاوز الخامسة والثلاثين سنة .


وبتاريخ 17 من أبريل عام 1910 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية . ولم يختلف هذا القانون عن سابقه لا من حيث نسبة الاشتراك أو الفئات المغطاة ، بمعنى أنه لا يغطى الموظفون والمستخدمون المعينون بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى (المؤقتين) إلا أن الجديد فى الموضوع أن مجلس الوزراء فى ذلك الوقت قد أصدر المنشور رقم 27 – 1922 مكملاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 بتحديد تعريف لعامل اليومية الدائم هو " العامل الذى يكون عمله من نوع منتظم واسمه وأجرته مقيدان بحسابات المصلحة التابع لها بصفته من عمال اليومية الدائمين " .


أما عامل اليومية المؤقت فهو " كل عامل آخر باليومية " .

واستمر الحال كذلك حتى صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وهو خاص بالمعاشات المدنية أيضاً ، وبمقتضاه تستقطع نسبة 7.5% من ماهية جميع الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة، ولا يستقطع الاحتياطى من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة، ولذلك لا يكون لهم أى حق فى المعاش . 


وأهم ما أضافه هذا القانون هو زيادة نسبة اشتراك المنتفعين بأحكامه من 5 % إلى 7.5 % ولم يضف جديد بالنسبة للفئات التى تستفيد بأحكامه . وكانت موارد هذا النظام مندمجة مع باقى الموارد العامة للدولة وغير مستقلة عنها .


وقد نشأ عن هذا الوضع مشكلة ظهرت مع استحقاق العاملين لمزايا هذا النظام من معاش سواء بسبب الوفاة المبكرة أو التقاعد حيث لم تستطع الدولة أداء هذه المستحقات . ولم تحاول الحكومة فى ذلك الوقت زيادة موارد النظام سواء بفصله من ( موارد ومصروفات ) عن الموارد الأخرى للدولة واستثمار هذه الموارد وتنميتها ، أو زيادة نسبة الاشتراك . كما أنه من الواضح أنه لم تعد أية دراسات اكتوارية مسبقة توضح الاشتراكات الواجب استقطاعها أو التعويضات التى يجب تقريرها .


المهم أن الحكومة لجأت إلى الحل السهل الذى لا يحتاج منها إلى عناء أو تعب أو دراسة ، فقامت بإلغاء التثبيت ، أى أنها ألغت تعيين أى موظف أو عامل أو مستخدم فى الدولة فى وظائف دائمة. ومعنى ذلك فى نفس الوقت (إبقاء الوضع على ما هو عليه) والنتيجة تصفية النظام تدريجياً حسب أعداد الخارجين منه لمختلف الأسباب (وفاة مبكرة، شيخوخة …إلخ) حيث لا توجد فئات جديدة مثبتة يمكن أن تضم إليه . وبطبيعة الحال لم يكن هذا الموقف فى صالح القوة العاملة .


وعندما قامت الثورة فى 23 يوليو 1952 ، وبعد الإطاحة بالنظام الملكى ، تغيرت النظرة إلى الطبقة العاملة من خلال مبدأ العدالة الاجتماعية التى نادت به ، وتمت معالجة موضوع الحماية الاجتماعية بشكل إيجابى على الوجه التالى :

1) صدور القانون رقم 316 لسنة 1952 ( مرسوم بقانون ) بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين . وقد عالج هذا القانون الوضع الذى تخلف عن إيقاف التثبيت بأن شمل كل من تم تعيينهم بعد ذلك بالحماية التأمينية وكذا المعينين بعقود .

2) صدور القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة . وخلال الفترة التى صدر فيها هذا القانون كان قد تقرر إنشاء هيئات ذات ميزانيات مستقلة لدفع العمل بالجهاز الحكومى للدولة ووحداتها الإنتاجية ، فكان الرأى ضرورة حماية العاملين بهذه الهيئات تأمينياً أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى .

3) صدور عدة قوانين للمعاشات احتوت على بعض المزايا الإضافية واستمر العمل بها إلى أن صدر أهم قانونين للتأمين والمعاشات يحتويان على الدراسات الفنية والاكتوارية اللازمة لإقامة أى نظام سليم للتأمين الاجتماعى هما :

1/3 – القانون رقم 36 لسنة 1960 للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين .

2/3 – القانون رقم 37 لسنة 1960 للتأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين 

4)  تم إدماج هذين القانونين فى قانون واحد يحمل رقم 50 لسنة 1963 من منطلق شعارات هذه المرحلة التى تعطى للعمال الأهمية المناسبة لكونهم القوة المنتجة المحركة للاقتصاد القومى ، وضرورة حمايتهم تأمينياً وأن كل من يعمل بأجر فهو عامل .

على أن العاملين لدى القطاع الخاص لم يخرجوا عن دائرة الاهتمام فى هذا المجال، فصدر قانون العمل رقم 91/1959 للعاملين بالقطاع الخاص، وقانون التأمينات رقم 92/ 59 للعاملين بالقطاعين العام والخاص .


وتم إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى إدارة نظام التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاعين العام والخاص، أما القطاع الحكومى والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى فقد عهد إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بإدارة نظام التأمين الاجتماعى بالنسبة للعاملين بها.


وتم تطوير هذا النظام الصادر بالقانون رقم 92/1959 بالقانون رقم 63/1964 .

5) وفى عام 1975 صدر القانون رقم 79/1975 ليحل محل القانون رقم 50/1963 ، القانون رقم 63/64 وأصبح فى مصر الآن نظام عام للتأمين الاجتماعى يشمل بالتغطية التأمينية العاملين بالحكومة والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة ووحدات الحكم المحلى وكذا العاملين بالقطاعين العام والخاص .

ويمكن بعد هذا العرض السريع الموجز لتطور نظام التأمين الاجتماعى المتعلق بالعاملين لدى الغير بأجر أن نورد بعض الملاحظات على بانوراما المجتمع المصرى وما يتمتع به من حماية تأمينية :
أولاً: أن القوة العاملة عمالة منتظمة وتعمل ما بين أجهزة الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص يطبق فى شأنها نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتعديلات التى أدخلت عليه .

ثانياً : أفراد القوات المسلحة يطبق فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 90 لسنة1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 وما تلاه من تعديلات .

ثالثاً: قوة عاملة من أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم يطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم  108 لسنة 1976 وما أدخل عليه من تعديلات .

رابعاً : مصريون يعملون فى الخارج ويطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 50 لسنة  1978  اختيارياً.


هذا بخلاف قواعد ونظم اشتراك عمال المخابز والمحاجر والمقاولات فى هذه النظم .

خامساً : العمالة غير المنتظمة ينتفعون ( لأول مرة ) بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975  المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ويغطى أخطار الشيخوخة والوفاة فقط .

وفى الفصل التالى سيتم عرض تفصيلى لواقع التأمينات الاجتماعية بجمهورية مصر العربية إن شاء الله .

الفصل الثانى

واقع التأمين الاجتماعى فى مصر

تنقسم نظم التأمين الاجتماعى السارية فى إلى :

أولاً : نظم عامة هى :

1) نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بأجر لدى الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 

2) نظام التأمين الاجتماعى لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

3) نظام التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .

4) نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 .

ثانياً : نظم خاصة تكميلية 
ثالثاً : نظم خاصة بديلة

وفى الصفحات التالية سيتم عرض لهذه النظم تفصيلاً .

المبحث الأول

أولاً: نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بأجر لدى الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
1) الفئات الخاضعة للنظام :

i العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام .

ii العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

1/ب – أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

2/ب – أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .

iii المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة .

2) الأخطار التى يغطيها :

i الشيخوخة والعجز والوفاة .

ii إصابات العمل .

iii المرض .

iv البطالة .

v الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

3) المزايا التى يقررها النظام :

1 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

1/أ - تأمين الشيخوخة :

1/1/أ - معاشات التقاعد :

ويستحق معاش التقاعد عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب من الأسباب التالية :

 بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به بجهة عمل المؤمن له ، أو وفقاً لعقود العمل بالقطاع الخاص. ويشترط فى هذه الحالة أن تبلغ مدة المشترك فى التأمين 10سنوات على الأقل، مع جبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن له معاش.

 الفصل بقرار جمهورى .

 إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بقطاع الأعمال العام .

ويشترط فى هاتين الحالتين أن تبلغ مدة الاشتراك فى التأمين 15 سنة على الأقل ، وتستحق معاشات التقاعد اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق .

2/1/أ - المعاش المبكر :


أعطى القانون للمؤمن عليه الذى تنتهى خدمته قبل بلوغه سن الستين أو السن المحددة للتقاعد حسب نظام التوظف المعمول به حق طلب صرف المعاش فى أى سن طالما كانت مدة اشتراكه فى النظام أكثر من 19 سنة . على أنه فى هذه الأحوال يخفض المعاش بنسبة تقدر حسب سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقاً لما يلى(
):

جدول رقم (1)

( بيان نسب خفض المعاش المبكر حسب السن )

	نسبة تخفيض المعاش
	السن فى تاريخ الاستحقاق

	15%

10%

5%

لا يخفض
	أقل من 45 سنة

45 سنة حتى أقل من 50

50 سنة حتى أقل من 55

55 سنة فأكثر


ويستحق المعاش المبكر ابتداءً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أول الشهر الذى ستحدد على أساسه نسبة الخفض إذا كان المؤمن عليه قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل .


ويحسب المعاش وفقاً لثلاثة عناصر هى :

· مدة الاشتراك فى النظام .

· المتوسط الشهرى للأجور .

· المعامل الاكتوارى المستخدم فى التسوية .

2/أ – تأمين العجز والوفاة :


يغطى هذا الفرع من التأمين خطرى العجز والوفاة المبكرة .

1/2/أ – العجز المستديم :


قد يكون العجز عجزاً كلياً وبالتالى فهو يفقد العامل قدرته على العمل ، وقد يكون عجزاً جزئياً مستديماً يؤدى إلى فقد العامل لجزء من قدرته على العمل بصفة دائمة .


ويترتب عليه نقص فى دخله . وينتج العجز عن أحد أسباب ثلاثة هى :



المرض – حادث – عجز خلقى


والحماية التأمينية التى يكفلها نظام التأمين الاجتماعى المصرى تمتد لتشمل الآثار المترتبة على المرض، أو حادث العمل. وهى للأسف لا تمد الحماية لأصحاب العجز الخلقى.


فهى بالنسبة للمرض تكفل للمريض العلاج الطبى والإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية والخدمات التأهيلية لمن يتخلف لديه عجز ، وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية . بالإضافة إلى التعويض النقدى عن الأيام التى يكون المريض خلالها غير قادر على التوجه لعمله ويكون معادلاً لأجره قبل المرض .


أما بالنسبة لحادث العمل فالمقصود به " قوة خارجية مفاجئة غير عادية خارجة عن الإرادة تصيب جسم الإنسان بالضرر " . 


وإصابة العمل يقصد بها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العامل لعمله أو بسببه . كما تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد الصادر بها قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 81 لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم 239 لسنة 1977 والقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1985 .


فإذا نتج عن الحادث عجز مؤقت ، فيتم معالجة العامل المصاب ورعايته ، كما يتم صرف تعويض نقدى له يعادل كامل أجره طوال مدة العلاج وحتى تمام الشفاء أو ثبوت درجة العجز أو الوفاة نتيجة لهذه الإصابة .


أما فى حالة تخلف عجز جزئى مستديم فيتم صرف تعويض نقدى دفعة واحدة إذا ما قلت نسبة العجز عن 35% أو تعويض فى صورة معاش شهرى إذا كانت درجة العجز 35% فأكثر 


وفى حالة تخلف عجز كامل أو وفاة فيتم تقرير معاش شهرى يعادل 80% من متوسط أجر العامل خلال السنة الأخيرة ويزاد بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ العامل المصاب سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز سبباً فى انتهاء الخدمة .بمعنى أنه إذا أدت الإصابة إلى وفاة المؤمن عليه وكان سنه وقت الوفاة (40) سنة فتظل الزيادة كل (5) سنوات حتى سن الستين . كما يمنح المصاب أو ورثته فى حالة الوفاة نتيجة إصابة العمل تعويضاً إضافياً معادلاً لنسبة من الأجر السنوى حسب سنه وقت حدوث واقعة العجز الكلى أو الوفاة ، مع زيادة هذه النسبة بمقدار 50% .
3/أ – الوفاة المبكرة :


قرر النظام للمستحقين عن المؤمن عليه فى حالة وفاته قبل بلوغه السن المحددة للتقاعد معاشاً شهرياً حسب مدة خدمة المشترك عنها فى النظام ، ومتوسط مرتبه فى السنة الأخيرة . بالإضافة إلى تعويض يقدر بنسبة من أجره السنوى الأخير حسب وقت الوفاة .


على أنه فى حالة زيادة مدة اشتراك المؤمن عليه فى النظام على 36 عاماً أو المدة التى تعطيه الحق فى الحصول على الحد الأقصى للمعاش ( 80% من متوسط الأجر ) استحق تعويضاً من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأخير عن كل سنة من السنوات الزائدة .

2 - تأمين البطالة :

يقصد بالبطالة التعطل اللإرادى للمؤمن عليه، والمتعطل هو الشخص الذى لا يرتبط بعمل معين بسبب لا يرجع إليه كنقص فى فرص العمل التى تتفق وقدراته وإمكاناته . ويترتب على بطالة المؤمن عليه توقف كل الدخل الذى كان يحصل عليه قبل التعطل . 

و لكى يكون المؤمن عليه متعطلاً فيجب أن يكون قادراً على العمل ، راغباً فيه ، باحثاً عنه ولا يجده .

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة :

· ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .

· ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة صدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

· الاشتراك فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها ثلاثة أشهر متصلة سابقة على كل تعطل .

· يقيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .

ويكفل نظام التأمين الاجتماعى لكل متعطل مشترك فيه المزايا التالية :

· تعويض يعادل 60% من الأجر الأخير .

· يبدأ استحقاق التعويض من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل حسب الأحوال 

· يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق لمن تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن سنتين ، ولمدة 28 أسبوعاً إذا زادت مدة الاشتراك عن سنتين .

جـ – تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات :


ويتم عن طريق إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات عن طريق صناديق التأمين مباشرة أو بالاشتراك مع وزارة الشئون الاجتماعية بغرض تقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات فى ظروف ميسرة خاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم . ومنحهم تخفيضات فى تعريفة المواصلات العامة المملوكة للدولة أو بالسكك الحديدية والنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة فى حدود 75% من القيمة الرسمية .


ولما كان نظام التأمين الاجتماعى يهدف فى المقام الأول إلى حماية الطبقات الضعيفة فى المجتمع من الأخطار التى يتعرضون لها ، وهو حينما يتسع فإنما يهدف إلى شمول كافة أفراد الشعب بالحماية التأمينية وتحقيق الأمن والأمان لهؤلاء الأفراد . ورغبة من الحكومة فى مصر للوصول بالمعاش إلى مستوى الدخل ، فقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 متضمناً :

1 إدخال الأجور المتغيرة بعناصرها المختلفة التى يتقاضاها العامل ضمن أجور الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى . هذه العناصر هى : الحوافز – العمولات – الوهبة – الأجور الإضافية –التعويض عن الجهود غير العادية – إعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – العلاوات الاجتماعية الإضافية – المنح الجماعية – المكافئات الجماعية – نصيب المؤمن عليه من الأرباح – ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى – البدلات فيما عدا بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات ، وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال الوظيفة(
) . وعلى العموم يحدد الأجر المتغير الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات بكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى من العناصر التى لا تعتبر جزءاً من الأجر الأساسى وذلك بما لا يتجاوز 150% من الحد الأقصى للأجر الأساسى المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى .

2 تصفية نظام الادخار الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى كانت نسبة الاشتراكات التى تؤدى بمقتضاه ( 1.5% ) يؤديها المؤمن عليه وتحويله إلى نظام للمكافأة يؤدى عنه المؤمن عليه 3% من أجره الأساسى ، يؤدى صاحب العمل 2% من هذا الأجر .

3 أنه وفقاً لنظام المكافأة الذى حل محل نظام الادخار يستحق المشترك فيه مكافأة عند انتهاء خدمته بسبب الشيخوخة أو العجز ، أو ورثته فى حالة وفاته بواقع مرتب شهر عن كل سنة اشتراك وبحد أدنى عشرة شهور .

4) تمويل النظام العام للتأمين الاجتماعى :

يمول هذا النظام على الوجه التالى :

1 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة : 

يتحمل العامل 10% من أجره الأساسى والمتغير الشهرى بالإضافة إلى 3% من الأجر الشهرى الأساسى لتمويل نظام المكافأة ويتحمل صاحب العمل 15% من الأجر ( أساسى ومتغير ) بالإضافة إلى 2%من الأجر الأساسى بتمويل نظام المكافأة وتساهم الدولة بنسبة 1% من هذا الأجر .

2  تأمين إصابات العمل 

يمول هذا الفرع من التأمين بمعرفة صاحب العمل وحده حيث يؤدى 3% من الأجور الأساسية وكافة العناصر المتغيرة الخاضعة للاشتراك 0

ج  تأمين المرض

يمول فى القطاع الحكومى بمعرفة صاحب العمل وحده ويؤدى 3%من الأجور الأساسية وكافة العناصر المتغيرة الخاضعة للاشتراك .

       وبالنسبة  للعاملين بالقطاع الخاص فيؤدى صاحب العمل 4%من الأجور الأساسية والمتغيرة، ويؤدى العامل 1%من هذه الأجور .
د - تأمين البطالة :

ويتحمله صاحب العمل وحده ويؤدى نسبة 2%من أجور العاملين الشهرية الخاضعة للاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي .

وطالما أن الهدف من المعاشات هو ضمان مستوى المعيشة قبل تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، فإن من البديهي أن يتم تحديد المعاشات على أساس عناصر الدخل التى كان يعتمد عليها المؤمن عليه وأسرته قبل تحقق  أحد الأخطار المشار إليها، وبالتالى يتعين أن تحسب الاشتراكات وتتحدد المعاشات على أساس أجمالي الأجر الذى يحصل عليه العامل .

وفى هذا المجال فقدتم الآتى :

بالنسبة للأجر الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات :

1ـ مد الحماية التأمينية لكامل أجر المؤمن عليه، الأساسى والمتغير .

2ـ ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى تدريجيا تمشيا مع ما تم بالنسبة  للأجور 

ويوضح  الجدول رقم (2) تدرج الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير بعد ضم العلاوات الخاصة تدريجيا فى أجر الاشتراك الأساسى .

جدول رقم ( 2 )
( تطور الحد الأقصى لأجر الاشتراك )       

( قيمة الأجر بالجنيه )

	الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير
	الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى
	السنوات

	375

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500
	250

300

337.5

375

412

450

500

525

550

575

600
	قبل 1/7/92

1/7/1992

1/7/1993

1/7/1994

1/7/1995

1/7/1996

1/7/1997

1/7/1998

1/7/1999

1/7/2000

1/7/2001



ويتضح من الجدول أنه فى أول يوليو عام 2001 يكون مجموع أجر الاشتراك لجميع فئات المؤمن عليهم قد أصبح 13200 جنيه سنوياً مع احتمال الزيادة إذا تم خلال السنوات القادمة رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير .

المبحث الثانى
ثانياً : نظام التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم :


( الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ) :

1 الأخطار المغطاة :

شيخوخة – عجز – وفاة .
2 الفئات التى يشملها النظام :

1. الأفراد الذين يزاولون لحسابهم نشاطاً من أى نوع بما فيهم الحرفيون .

2. الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص ، وشركات التوصية البسيطة وبالأسهم .

3. المشتغلون بالمهن الحرة والأدباء والفنانون والمرشدون والأدلاء السياحيين والوكلاء التجاريون.
4. أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة فى القطاع الخاص.

5. أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .

6. مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها ( 10 ) أفدنة فأكثر ، وكذا الحائزون سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

7. ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيهاً فأكثر سنوياً من قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية .

8. أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وأصحاب المراكب الشراعية بقطاعات النقل النهرى والبحرى والصيد ، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم الذين يستخدمون عمالاً .

9. الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .

10. القساوسة والشمامسة المكرسون .

11. المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

12. العمد والمشايخ .
3 سن استحقاق معاش الشيخوخة :

65 سنة .
4 فئة الاشتراك :

15% من دخل الاشتراك الذى يختاره المؤمن عليه من فئات الدخول الواردة بالقانون 

وعددها 20 شريحة تبدأ من 100 جنيه وتنتهى بـ 1000 جنيه .

هـ- المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة :

180 شهراً ، والحد الأدنى للمدة الموجبة لاستحقاق معاش العجز الكلى أو الجزئى المنهى للخدمة أو الوفاة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .


ويحسب معاش الشيخوخة على أساس متوسط دخول ومدد الاشتراك فى النظام . أما فى حالتى الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المنهى للخدمة فيحسب المعاش على أساس 80% من هذا المتوسط بشرط الاشتراك فى الخدمة لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

ثالثاً: نظام التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج :


( الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ) :

1 – الأخطار المغطاة :

شيخوخة – عجز – وفاة – وكذا معاش إصابة العمل فى حالتى انتهاء العمل للعجز الكامل أو الوفاة .

2 الفئات التى يشملها النظام :

العاملون المصريون فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى (79/1975 ) وهم فئات :

1. المرتبطون بعقود شخصية .

2. العاملون لحساب أنفسهم .

والاشتراك فى هذا النظام اختيارياً 

3 - سن استحقاق معاش الشيخوخة :

65 عاماً

4 – فئة الاشتراك :

يؤدى من يرغب فى الاشتراك فى هذا التأمين اشتراكاً بنسبة 22.5% من فئة الدخل الشهرى التى يختارها من بين الفئات الواردة بالقانون وعددها 20 فئة .


وتبدأ الفئة الأولى بمبلغ 100 جنيه شهرياً والفئة الأخيرة بمبلغ 1000 جنيه بهدف إتاحة الفرصة للحصول على الحد الأقصى للمعاش .


وتسدد الاشتراكات بالدولار حسب السعر المعلن فى السوق .
هـ- المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة :

180 شهراً ، والمدة الموجبة لاستحقاق معاش العجز الكلى أو الجزئى المنهى للخدمة أو الوفاة هى ثلاثة أشهر متصلة .

ويحسب معاش الشيخوخة على أساس متوسط دخول ومدد الاشتراك فى النظام ، أما فى حالتـى الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المنهى للخدمة ، فيحسب المعاش على أساس 80% من هذا المتوسط بشرط الاشتراك فى النظام مدة ثلاثة أشهر متصلة .

رابعاً : نظام التأمين الاجتماعى الشامل :


( الصادر بالقانون رقم 112 / 1980 ) :

1 – الأخطار المغطاة :

شيخوخة – عجز – وفاة .

2 الفئات التى يشملها النظام :

يغطى هذا النظام العمال غير النظاميين الذين لا تشملهم تغطية قوانين أخرى للتأمين الاجتماعى بالإضافة إلى أولئك الذين لا يوجد لهم مكان محدد للعمل ، وعلى وجه الخصوص :

1. العاملون فى الزراعة وتربية الماشية والدواجن والمناحل .

2. حائزوا الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة ( ملاكاً أو مستأجرين )

3. ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيه سنوياً .

4. العاملون فى الصيد على مراكب شراعية لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .

5. صغار المشتغلين لحساب أنفسهم والحرفيين الذين لا يزاولون نشاطهم فى محل عمل ثابت .

6. عمال التراحيل .

7. خدم المنازل .

8. أصحاب المراكب الشراعية وأصحاب وسائل النقل البسيط الذين لا يستخدمون عمالاً .

9. مهن أخرى .

3 - سن استحقاق معاش الشيخوخة :

65 سنة .

4 - فئة الاشتراك :

جنيه مصرى واحد شهرياً .
هـ- المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة :

180 شهراً والمدة الموجبة لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة هى 3 أشهر اشتراك  متصلة أو 6 أشهر متقطعة .

هذا وقيمة المعاش فى جميع الأحوال هى 80 جنيهاً ولا تسرى على هذا المعاش أية قوانين أو قرارات بزيادة المعاشات ( إعانات اجتماعية ) مستقبلاً .

المبحث الثالث
1) نظم التأمين الاجتماعى الخاصة التكميلية :

وهى نظم خاصة بالنقابات المهنية مثل نقابة التجاريين ، المعلمين ، المحامين ، الأطباء .. الخ . وهى تقرر  معاشات لأعضائها فى حالة التقاعد عن العمل بسبب بلوغ السن المحددة للتقاعد أو العجز وكذا فى حالة الوفاة . وهى نظم اختيارية ، وشرط عضوية النقابة أساس استحقاق هذه الميزة .

وتهدف هذه النظم إلى المحافظة على ذات المستوى المعيشى الذى كان يتمتع به العامل أو أسرته قبل تحقق الخطر المؤمن منه وذلك عن طريق توفير مزايا إضافية لتلك التى توفرها نظم التأمين الاجتماعى الإجبارية السارية 0 وتشرف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين على هذه النظم وتراقب الأداء .
2) نظم التأمين الاجتماعى البديلة الصادر بإنشائها القانون رقم 64 لسنة 1980 :

وهى الصناديق التى تغطى الأخطار الواردة بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 / 1975 ، وتكفل للمؤمن عليهم المزايا المقررة بهذا القانون 0

وفيما يلى بيان بالصناديق الخاصة البديلة المسجلة : 

1- البنك العربى الإفريقى 0 

2- بنك مصر الدولى 0

3- بنك قناة السويس 0 

4- البنك التجارى الدولى 0

5- بنك مصر / إيران 0

6- بنك المهندس 0

7- البنك المصرى الأمريكى 0

8- شركة فامكو ( الاتحاد العربى للنقل البحرى )

هذا هو واقع التأمين الاجتماعى فى مصر ، وفى الفصل القادم سيتم مناقشة هذا الواقع بإيجابياته وسلبياته 0

الفصل الثالث

تقييم لواقع التأمين الاجتماعى

فى مصــــر
يتضمن نظام التأمين الاجتماعى فى مصر مدفوعات ذات نوعين :

الأول: مدفوعات طويلة الأجل وهى عبارة عن مزايا الشيخوخة والعجز والوفاة المبكرة .

والثانى: مدفوعات قصيرة الأجل وهى عبارة عن مزايا البطالة والمرض وإصابات العمل والوضع وتعويض ترك العمل .

ورغم أن النظام مصمم تصميماً فنياً جيداً ، ومصادر تمويله تغطى المزايا ، إلا أن هناك بعض القرارات السياسية التى تحمل النظام أعباءً غير واردة بالقانون . بجانب ما أحدثته نظم إعادة الهيكلة الاقتصادية من آثار اجتماعية منها زيادة نسبة الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية ، وارتفاع الأسعار ، والتضخم . 

وكل هذا أدى فى النهاية إلى انخفاض الدخل الحقيقى للمواطن .

ولما كانت الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية التى اعتمدها مؤتمر العمل العربى فى دورته السادسة والعشرين الذى انعقد فى القاهرة فى المدة من 6 إلى 11 مارس 1999 تهدف إلى :

1) توسيع شمولية مظلة التأمينات الاجتماعية :

من خلال وضع معايير موحدة لمختلف الفئات المكونة للقوى العاملة، مع إزالة الأسباب والمعوقات التى تحول دون شمول كافة الفئات بأنظمة التأمينات الاجتماعية، والعمل على حل مشكلة الفئات غير المشمولة بهذه الأنظمة فى ضوء الإمكانات المتاحة لدى كل دولة.

2) تطوير منافع ومزايا التأمينات الإجتماعية، مع إعطاء قضايا التامين الصحى وتأمين البطالة خاصة التعطل وتأمين المعونات العائلية الاهتمام الكافى باعتبارها من القواعد الأساسية للحماية الإحتماعية  ، مع العمل على توفير مصادر التمويل اللازم لمواجهة هذه النفقات 0

3) حماية القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات الأجتماعية من خلال :

أ- وضع البدائل التشريعية والمالية لمواجهة الاحتياجات المتوقعة مستقبلا فى ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية على قاعدة التوازن بين التزام أطراف الإنتاج التى تقررها التشريعات، وبين حقوق المستفيدين من أنظمة التأمينات الإجتماعية التى تنص عليها هذه التشريعات.

ب- المحافظة على القدرة الشرائية لمعاشات وتعويضات التأمينات الإجتماعية من خلال توسيع مشاركة الدولة فى هذا المجال عبر وضع نظام يضمن المحافظة على القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات الإجتماعية مع تشجيع مساهمة الفرد فى هذا المجال من خلال وضع أنظمة ادخار تقوم على قاعدة إعتباره ممولاومستفيدا فى الوقت نفسه 0

4) المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استسمارات أموال التأمينات الإحتماعية فى التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية من خلال :

أ - تشجيع استثمار أموال التأمينات الإجتماعية وفق مبادىء الاستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة 0

ب  - التأكيد على ولاية مؤسسات التأمينات الاجتماعية على الأموال العائدة لها من محصلة الاشتراكات وعائدات استثمارها وحقها فى التصرف فى هذه الأموال 0

ج - تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى هذا المجال من خلال استثمارات مشتركة تكون أموال التأمينات الاجتماعية فيها العنصر الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار للنهوض بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة 0

لكل ما سبق فإن واقع التأمينات الاجتماعية فى مصر يحتاج إلى إعادة نظر حتى نقف على مواطن الضعف فيه ونبحث عن وسائل العلاج المناسبة 0 وهذا ما سيتم مناقشته فى المبحث التالى 0

المبحث الأول

مواطن الضعف فى نظام التأمين الاجتماعى المصرى
بادئ ذى بدء فإن برامج التكيف الهيكلى وبرامج الخصخصة ، إضافة إلى الآثار المحتملة للعولمة وحرية التجارة الدولية أدت إلى زيادة الفقر نتيجة إنخفاض معدلات الأجور الحقيقية وارتفاع الأسعار وإلغاء الإعانات والدعم الحكومى ، وتخفيض الأنفاق العام على الخدمات الأساسية ( التعليم والصحة ) وزيادة معدلات البطالة 0 حيث أدى التحول إلى اقتصاديان السوق وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى إلى إبطاء النمو الاقتصادى 0 كما أن استمرار بقائه على هذا الحال الذى إنتهى  إليه يشكل عائقا أمام عملية التكيف وذلك لانه يفيد إدارة المؤسسات الاقتصادية ويحول بينها وبين اتخاذ الإجراءات التى يقتضيها هذا التكيف وبالذات الاستغناء عن عدد من لعاملين بها 0

وقد تبنت الحكومة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى عدة سياسات أهمها:
1- دعم وتشجيع الإنتاج المحلى من أجل التصدير بهدف توفير النقد الأجنبى وفى نفس الوقت ترشيد عملية الاستيراد ومحاولة إحلال المنتج المحلى محل المستورد 0

2- اصدار القوانين والقرارات التى تشجع استثمارات رأس المال العربى والأجنبى  بمصر وإقامة المناطق الحرة 0

3- العمل على زيادة الموارد السيادية عن طريق تنشيط السياحة والاكتشافات البترولية الجديدة والتوسع فى استثمار الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة 0 

4- تشجيع القطاع الخاص وإعطاؤه دورا أكبر فى الاستثمار فى كافة المجالات 0

5- السيطرة على التضخم عن طريق تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل مدخرات حقيقية والرقابة على الإئتمان المصرفى0

6- مساعدة شباب الخريجين على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة بمنحهم قرود ميسرة ، وإنشاء صندوق خاص بذلك تحت اسم الصندوق الاجتماعى للتنمية 0

ألا أن لهذا البرنامج آثار سلبية أهمها التأثير فى حجم الإنفاق العام وانخفاض الاستثمار العام فى الوقت الذى تزداد فيه تكلفة الإنتاج وترتفع أسعار المنتج النهائى للمستهلك وهذا يؤدى إلى انكماش الطلب على السلع والخدمات وبالتالى تشهد الأسواق نوعا من الركود الاقتصادى ونتيجة مباشرة لهذه السياسة فقد خرج عدد كبير من العمالة من الشركات التى بيعت للقطاع الخاص إلى سوق يعانى من الركود الاقتصادى مع حصولهم على معاش متدنى ومكافئة ضئيلة وهنا يزداد عدد الفقراء بل ويزدادوا فقرا ، بالإضافة إلى تحميل صناديق التأمين بأعباء غير محسوبة وغير متوقعة وحيث أن نظام التأمين الاجتماعى المصرى يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية فى شكل ضمان الدخل بتغطية عدد كبير من الأخطار وعدد كبير من الفئات ، ويتم ذلك من خلال نظم ممولة على أساس مبادىء التأمين الاجتماعى ، واشتراكات تمثل نسبة من الدخول يؤديها كل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ، وفى ذات الوقت هناك زيادة تدريجية فى  الدعم المالى الحكومى لهذه الأنظمة 0

إلا أنه يغطى شرائح دخول ضعيفة لا تتناسب مع الدخول السائدة سواء كانت هذه الأجور أساسية او متغيرة . لأن الواقع يشير إلى وجود فئات كثيرة تعمل فى جهات عمل مختلفة (البنوك التابعة لقطاع الأعمال العام والبنوك الأخرى ) تتجاوز دخولهم الحد الأقصى لأجور الاشتراك الحالية الأساسية والمتغيرة ، سيما وأن الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن من ملبس ومأكل وعلاج وتعليم تتطلب دخلا يجاوز المعاشات التى يقدرها النظام حتى وإن كان هذا المواطن لا يعول سوى زوجة وطفلين فقط .

هذا من ناحية 000 ومن ناحية أخرى فإن المادة (8 ) ـــ من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه فى حالة إذا ما تبين من فحص المركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى وجود مال زائد ، يتم صرفه فى أعراض من ثلاثة منها ما ورد بالفقرة (3 ) من هذه المادة وهى :

"زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية  وذلك بنسب يحددها قرار من رئيس الجمهورية  بناءا على عرض وزير التأمينات "0

كما تضمن هذا  القانون إلتزام الخزانة العامة بأداء قيمة إعانات غلاء المعيشة التى تقدرها المعيشة التى تقررها الحكومة للصندوق المختص فى المواعيد والطريقة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات الإجتماعية باللإتفاق مع وزير المالية (المادة 165)0

والواقع يشير الى أنه عندما قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسب تساوى نسب زيادة المرتبات قامت صناديق التأمين الإجتماعى بأداء المزايا بما فيها العلاوات (وهو التزام حكومى )0

والنتيجة هى تراكم الديون لدى الخزانة العامة 0ولو لاحظت أن هذه العلاوات الإجتماعية تأخذ شكل المتوالية لإدراكنا أنها تتضاعف خلال (7) سنوات 0

فلو قامت الخزانة العامة بسداد قيمتها فىحينه لدخلت هذه الاموال دائرة الاستثمار وأدت إلى خلق عوائد تساعد هذه الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم بما فى ذلك الأغراض التى حددتها المادة الثامنة المشار اليها0

وننتقل الآن لنقطة هامة لاتقل أهمية عن سابقتها وهى اشتراكات العاملين ببعض الجهات خصوصا المؤسسات الصحفية وحصة صاحب العمل التى لاتسدد اولا باول لصندوق التأمين الاجتماعى 0 

فمن واقع الميزانية المجمعة لصندوقين (القوائم المالية والحسابات الختامية) نجد مايلى:

1- مدينو إيرادات تأمينية :

2909538 مليون جنيه فى 30/ 6 /2000 مقابل  2671111 مليون جنيه فى  30/6/99

ب- اشتراكات تأمينية مستحقة :

661548 مليون جنيه فى 30 /6 / 2000 مقابل  607104 مليون جنيه فى 30/6/ 1999

هذه المستحقات المتأخرة ، والكثير منها لدى المؤسسات الصحفية ،تقوم هذه المؤسسات بتحصيل حصة العاملين بها فى نظام التأمين الإجتماعى ولاتقوم بسدادها وانما تتيح بهذه المبالغ لنفسها موارد وتمويل رخيص لشراء احتياجاتها من مستلزمات إنتاج وخلافه (ورق – أحبار 0000الخ )0

وهى فى ذات الوقت وبصفتها السلطة الرابعة تشهر سلاح الهجوم على أجهزة التأمين فيما لو تجرأت هذه الأجهزة وقامت بتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى بما يحتويه من فرص غرامات تأخير وفوائد وخلاف ذلك من لإجراءات أخرى 0

        ومن الطبيعى فإن تراكم هذه المديونيات لدى هذه الجهات (المالية –المؤسسات –الصحفية –شركات قطاع الأعمال والخاص التى تم خصخصتها أو الشركات المتعثرة ) تفوت على أجهزة التأمين الاجتماعى الفرصة فى استثمارها بما يعود بالفائدة على أصحابها ، لأن هذه الأموال هى أموال المؤمن عليهم وليست أموال أجهزة التأمين الإجتماعى فهذه الأجهزة أمينة على هذه الأموال سواء فى التحصيل أو فى صرف المزايا عند تحقق الخطر 0

وبالنسبة لنظام التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال الصادر بالقانون رقم 108لسنة 1976 والبالغ عدد المشتركين فيه فى 30/6/2000 (1.837 ) الف مشترك 0 فالواضح هو عدم قناعة أصحاب الأعمال بفاعلية هذا النظام ولذا فالغالبية العظمى منهم يشتركون خشية الوقوع تحت طائلة القانون الذى يشدد فى العقوبات على المتخلفين عن الاشتراك 0ومن واقع تقرير إنجازات ونتائج الأعمال الصادر عن وزارة التأمينات الإجتماعية عن السنة المالية (99/2000 )

نجد ما يلى : 
1)  أن:       63.7 %من المشتركين فى النظام مشتركون بالفئة الأولى للدخل وهى 50جنيه 
               13.9 % من المشتركين فى النظام مشتركون بفئة الدخل التالية وهى 80 جنيه 
أى أن 77.6 % من المشتركين فى النظام مشتركون بأدنى فئات الدخل التى كانت محدودة بالجدول المرفق بالقانون قبل تعديل  هذا الجدول بالقانون رقم 19 لسنة 2001 بجعل أول فئة دخل للاشتراك مائة جنيه بدلا من خمسين جنيه 0

2)  أن :     44.8 %من المشتركين فى النظام تبلغ أعمارهم 50 سنة فأقل 0

            28.2 %منهم يقعون فى فئة السن (أكبر من 50 سنة حتى 55 سنة )0

            وهذا النظام يغطى أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة ، ولا يغطى أخطار إصابات العمل والمرض . وقد تكون شرائح الدخل معقولة الى حد ما خصوصا بعد تعديلها الأخير إلا أن صاحب العمل إذا أصيب فى حادث أو أصيب بمرض فلا رعاية طبية ولاعلاج فهذا النظام يعتبر كل أصحاب الأعمال أغنياء رغم أن من بينهم صغار أصحاب أعمال وحرفيين يعملون لحساب أنفسهم 0

     أما النظام الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج ، ففى ضوء تقرير الانجازات ونتائج الاعمال المشار إليها نجد أن عدد المشتركين فيه بلغ 155.544 فمنهم 5324 مشتركون بالحد الأدنى لشرائح دخل  الاشتراك أى بنسبة 34 % منهم تقريبا  وذلك فى 30/6/2000 . وهو يغطى أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ولايمتد الى التأمين الصحى 0ولأن الاشتراك فى هذا النظام اختيارى، ومع حالة عدم الوعى التأمينى فإن معظم العمالة بالخارج لاتشترك فيه . فلماذا لا تعطى هذا المشترك بالتأمين الصحى عند عودته.

كما وأنه وفقا لنص القانون يتم تحصيل الاشتراك بالدولار بينما تمنح المزايا بالجنيه المصرى، ونرى أنه إن كان ولابد من أداء الاشتراك بالدولار يكون منح الميزة بالدولار  أيضا ….. أو أن يتم أداء الاشتراك  بالجنيه المصرى طالما تمنح الميزة بهذا الجنيه الحائر 0 

نأتى بعد ذلك للنظام الخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة والصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 0

فأول ما يلفت النظر هو أن التمويل غير مناسب على الإطلاق لأن الإشتراك الموحد وهو جنيه واحد شهريا لايكون مبررا لأداء معاش شهرى قدره 80 جنيه وهو بذلك يحمل الخزانة العامة أعباء غير عادية . وشرط استحقاق معاش الشيخوخة (65 سنة ) الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة اشهر متقطعة ، هذا الشرط يجعل غالبية العمالة غير المنتظمة لا تشترك فى النظام إلا أن عند اقتراب أصحابها من بلوغ هذا السن . وهو بذلك لا يجمع حصيلة مناسبة . وهذا ما أدى إلى عدم زيادة هذه المعاشات بقيمة العلاوات الخاصة التى تقرر سنوياً وذلك منذ سنتين مضت . لذا وجب رفع الاشتراك ليتناسب مع الميزة .

كما وأنه من شروط الانضمام لهذا النظام الحصول على ترخيص لمزاولة العمل، بينما توجد فى سوق العمل غير المنتظم أمثلة كثيرة مثل شباب الخريجين الذين يعملون حرفيين بدون ترخيص ولا يرتبطون بنقابات أو أية تنظيمات . فهذه الدخول غير مغطاة تأمينياً وهذا يعيب النظام .

والمطلوب عمل دراسة اكتوارية اجتماعية واقتصادية ، وفى  ضوئها يوضع النظام المناسب لهذا النوع من العمالة .

ويمكن عمل نظام اختيارى للعمالة الحـرة التى تعمـل بالسوق بجانب النظام الحالى (112/1980) بشرائح دخول مناسبة . وفى حالة عدم استمرار المشترك فى أداء الاشتراكات يسقط حقه فى استرداد هذه الاشتراكات المدفوعة . هذا النظام يشمل ربات البيوت ممن السيدات اللاتى يتفرغن لشئون المنزل والأسرة بأن نمنحهن فرصة أداء الاشتراكات حتى وهن بالمنزل .

كل هذا يقودنا إلى أسباب التهرب من الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى التى هى إما عدم قناعة بجدوى النظام وعدم فاعليته ، وإما التنفير من النظام بأى أسلوب ، أو لتشديد العقوبات التى يحتوى عليها قانون الإصدار .

والآن نسأل : هل يوفر النظام الحالى للتأمين الاجتماعى فى مصر بالفعل مستوى الحماية الاجتماعية الذى يصوره هيكله ؟
هناك فعلاً بعض مواطن الضعف فى هيكله تحد من فعاليته منها على سبيل المثال :

1) التغطية الفعلية للنظام أقل من المستهدف . فالتهرب التأمينى من المشاكل الرئيسية 

2) ضعف قيمة المزايا التأمينية بسبب ثبات هيكل الأجور الأساسية .

3) نظام التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة أقرب إلى نظم المساعدات الاجتماعية .

4) ارتفاع حجم الديون المستحقة للهيئة الحكومية للتأمين الاجتماعى لدى الغير .

5) اشتراك أغلب أصحاب الأعمال على شريحة الحد الأدنى للدخل .

6) زيادة التزامات نظام التأمين الاجتماعى نتيجة خروج أعداد كبيرة من العاملين بالخدمة فى إطار سياسة الخصخصة وحصولهم على المعاش المبكر .

7) القيود التشريعية على استثمار أموال التأمين الاجتماعى .

وهذا يقودنا إلى سؤال آخر هو : إلى أى مدى يجب إعادة هيكلة نظام التأمين الاجتماعى لتوفير بيئة مناسبة للتطورات الاقتصادية من تحويل المسئوليات من الدولة إلى القطاع الخاص شركات كانت أو أفراد(
)؟


لا شك أن نظام التأمين الاجتماعى فى مصر يعانى من بعض مواطن الضعف ، إلا أنه بعيد عن الأزمة . وإن رأينا وضع النظام الضرورى المنظم على أسس فعالة فى ظل المستجدات والمتغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى ، سيكون من الأفضل اختيار طريق إصلاح النظام الحالى بدلاً من الإشارة إلى إعادة الهيكلة وذلك على الوجه الوارد فى المبحث التالى . والله المستعان .

المبحث الثانى

نتائج وتوصيات


هل هناك ضرورة لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى المصرى الحالى ؟

هذا السؤال يقودنا إلى المستويات التى طرحها البنك الدولى لإصلاح نظم المعاشات فى القطاع الرسمى ( 12/8/1994) وهى :

1) المستوى الأول : نظام تأمين اجتماعى عام أساسى وإجبارى تديره الحكومة ويمول من مصادر غير الإيرادات العامة ويضمن مزايا محددة تشكل الحد الأدنى للمعاش المضمون من الحكومة .

2) المستوى الثانى : نظام معاشات مهنى إجبارى يدار بمعرفة القطاع الخاص ويربط المزايا بالاشتراكات ، ويمول تمويلاً كاملاً ويكفل مزايا مناسبة لذوى الدخول المرتفعة . 

3) المستوى الثالث : نظام خاص فردى واختيارى ، وهو نظام تكميلى يخضع لإدارة خاصة وتحت الإشراف الحكومى .

وقد عبر الجانب المصرى فى المؤتمر الذى نظمه منتدى البحوث الاقتصادية المصرى بالاشتراك مع مؤسسة كونراد اديناور (الألمانية) فى المدة من 21 – 22/9/1994 بالقاهرة، عبر الجانب المصرى عن رفضه التام للمكونات الثلاث التى طرحها البنك الدولى ، لأنها لا تناسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى مصر . وهذا لأن الأخذ بنظام تأمينى أساسى تديره الحكومة ويعطى مزايا محدودة تشكل الحد الأدنى للمعاش المضمون من الحكومة وأن العامل سيشترك فيه من خلال اجره الأساسى ، وأن الأجور المتغيرة سيتم تغطيتها من خلال شركات تجارية ، يجعل المواطن العادى لا يطيق تكلفة هذا النظام لأن قسط التأمين فى هذه الحالة يتحدد فى ضوء التكلفة الفعلية لتغطية الخطر المؤمن منه . بالإضافة إلى أن ذلك يؤدى إلى وضع إمكانيات واقتصاديات المواطن محدود الدخل تحت رحمة شركات التأمين الخاص .

كما وأن مسألة فصل أموال التأمين الاجتماعى عن أموال الدولة مسألة فى غاية التعقيد. وماذا سيكون وضع الاحتياطيات السابقة والمحولة إلى بنك الاستثمار القومى، وهل يعرف قطاع التأمين فى أية أوجه تستثمر الدولة هذه الاحتياطات التى هى أموال المؤمن عليهم؟

لذلك فإن الباحث يرى أنه من الأوفق العمل على إصلاح النظام الحالى للتأمين الاجتماعى فى مصر على النحو التالى :

1) إعادة النظر فى بعض المزايا التى تبدو أكثر سخاءً ، والحد من بعض مظاهر الإسراف فى صرف المزايا التأمينية التى يكفلها النظام .

2) إيجاد آلية تأخذ فى الاعتبار عملية تعديل المعاشات وفقاً للأرقام القياسية لنفقات المعيشة عند الصرف .

3) إعادة النظر فى أسس تمويل قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 لتكون وفقاً لمبادئ التأمين الاجتماعى ، حيث أن النظام بوضعه الحالى أقرب إلى نظم المساعدات الاجتماعية منه إلى نظم التأمين الاجتماعى. فالأمر يتطلب دراسة ظاهرة عدم تناسب قيمة الاشتراك الموحد فى نظام التأمين الاجتماعى الشامل مع المزايا التأمينية المقررة . حيث أن المؤمن عليه يسدد اشتراك شهرى قدره جنيه واحد ويحصل فى مقابله على معاش شهرى قدره 80 جنيه الأمر الذى يحمل الخزانة العامة بأعباء مالية كبيرة .

4) إعادة النظر فى خضوع بعض الفئات لنظام التأمين الاجتماعى الشامل ، حيث ارتفعت مستويات دخول تلك الفئات نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية عما كانت عليه دخولهم عند إصدار القانون مما يتطلب خروجهم من تطبيقه وخضوعهم للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال .

5) التنسيق بين قوانين التأمين الاجتماعى وقوانين المساعدات الاجتماعية لتفادى الازدواج فى صرف المزايا .

6) إعادة النظر فى الأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بالبطالة والمعاش المبكر لضمان تكاملها بصورة أفضل مع مداخل الإصلاح الاقتصادى وإعادة الهيكلة، مع الأخذ فى الاعتبار ما جاء فى هذا المجال فى قانون العمل الموحد.

7) دراسة إصلاح نظم التأمين الخاصة التكميلية لكى تهدف إلى تحسين المعاش بدلاً من استهلاك احتياطاتها فى مبالغ الدفعة الواحدة .

8) دراسة مع بنك الاستثمار القومى لتحديد قنوات استثمار لأموال التأمين الاجتماعى تحافظ على قيمتها الحقيقية .

9) فتح الباب لإنشاء صناديق تأمين اجتماعى خاصة بديلة تكون تحت إشراف ورقابة وزارة التأمينات .

10)   إنشاء صندوق للمعاش الإضافى على مستوى الدولة فى شكل نظام اختيارى خاص ممول يغطى شرائح الدخول التى تزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى النظام العام للتأمين الاجتماعى ، يدار وفق أسلوب ونظام القطاع الخاص وبتشجيع من الدولة وتحت إشراف وزارة التأمينات لمن يريد مزايا إضافية أو تحسين المزايا الواردة بالنظام العام على أن يؤدى المشترك فيه التكلفة الفعلية .

11) خطر استثمار أموال التأمين الاجتماعى خارج مصر لتأثر هذا النوع من الاستثمار بالظروف السياسية مما يعرضها للضياع .

12) استثمار أموال التأمين الاجتماعى فى أصول تحافظ على قيمتها الحقيقية .

كل هذه الأمور تجعلنا نتأمل ، ونختار الأنسب حتى نحافظ على ما حققناه من مكاسب، وننطلق بنظم الحماية الاجتماعية فى مصر إلى ما يحقق الأمن والأمان للوطن والموطن فى نفس الوقت .

والله الموفق لما يحب ويرضى .

قائمة المراجع
أولاً : القوانين :
1. القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بنظام التأمين الاجتماعى للعاملين بأجر لدى الغير .

2. القانون رقم 108 لسنة 1976 الصادر بنظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .

3. القانون رقم 50 لسنة 1978 الصادر بنظام التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج .

4. القانون رقم 112 لسنة 1980 الصادر بنظام التأمين الاجتماعى الشامل .

5. القانون رقم 19 لسنة 2001 الصادر بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .

ثانياً : رسائل علمية :
محمد عطية أحمد سالم ، التأمين الاجتماعى والتنمية الاقتصادية فى أفريقيا – دراسة  مقارنة لبعض دول القارة فى الفترة من 80-1990 ، رسالة ماجستير ، جامعة                   القاهرة 1997 .

ثالثاً : كتب وتقارير :
1. د. عادل عبد الحميد عز ، التأمين الاجتماعى ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، 66/67

2. صبرى عبد المطلب سعيد ، توسيع نطاق سريان أنظمة التأمينات الاجتماعية فى الدول العربية ، منظمة العمل العربية 1998 .

3. د. إبراهيم قويدر ، الحماية الاجتماعية (الماهية والمفهوم) رؤية شمولية، ديسمبر 2001

4. وثائق اجتماع الخبراء الموسع الذى انعقد فى عمان ( المملكة الأردنية الهاشمية ) فى الفترة من 9-22 سبتمبر 1994 .

5. منظمة العمل العربية ، مشروع الإعلان العربى للتنمية الاجتماعية ونتائج أعمال مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية ( كوبنهاجن ) فى الفترة من 6-12 مارس 1995 .

6. منظمة العمل العربية ، مكتب العمل العربى ، الاتجاهات التشريعية لقوانين العمل العربية فى التسعينات ، 1997 .

7. منظمة العمل العربية ، مكتب العمل العربى ، الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية ، مارس 1999 .

8. منظمة العمل العربية ، الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن ، مؤتمر العمل العربى الدورة 28، عمان ( المملكة الأردنية الهاشمية ) ، الفترة من 2-9 أبريل 2001 .

9. د. ممدوح حمزة أحمد ، د. على محمد حسن، كيف تتعامل مع هيئة التأمينات الاجتماعية، برنامج تدريبى ، نظمه مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية ، القاهرة ، يوليو 1997 .

10. مشروع تابر ( مشروع دعم المساعدات الفنية لدعم السياسات القطاعية ) ، تقرير مقدم لوزارة التأمينات الاجتماعية بمصر، ووكالة التنمية الدولية مكتب النمو الاقتصادى بقسم السياسات القطاعية هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية بمصر.

11. محمد عطية أحمد سالم ، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل بعنوان ( إنشاء استراتيجيات لتحسين نظام التأمين الاجتماعى المصرى ) نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الفترة من 21-25 مايو 2000 .

12. د. على محمد حسن ، تطور نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ، مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة البكالوريوس شعبة التأمينات الاجتماعية – كلية التجارة جامعة أسيوط ، 86/1987 .

13. وزارة التأمينات الاجتماعية  ، تقرير إنجازات ونتائج أعمال ، 99/2000 ، القاهرة .

(�) ضمان حد أدنى للدخل فى حالة تعرضهم لنقص فى الأجور بسبب أخطار العمل.


(�) صدر هذا القانون فى أبريل عام 1898 .


(�)	مكتب العمل الدولى، تقرير المدير العام، المؤتمر الإقليمى الإفريقى الثامن، موريشيوس، 1994، جنيف 1993 ص 86 .


(�)	أ.د. ممدوح حمزة، كيف تتعامل مع هيئة التأمينات الاجتماعية، (برنامج تدريبى)، القاهرة، 1997.


(�)	راجع فى ذلك: محمد عطية أحمد سالم «التأمين الاجتماعى والتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، دراسة مقارنة لبعض دول القارة فى الفترة من 80 – 1990، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 1997، ص 3 .


(�)	أ.د. عادل عبد الحميد عز، التأمين الاجتماعى، دار النهضة المصرية، 66/67، ص (1) وما بعدها .


(�)	هذا التعريف بهذه الصورة ، قد عرج بالتأمين الاجتماعى ليجعله الوسيلة الأساسية المسئولة عن تحقيق أكبر قدر من الضمان الاجتماعى . 


	ويرى الباحث أن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية لأصحاب وسائقى السيارات لا يعتبر تأميناً اجتماعياً ، حيث لا يمكن الأخذ بالسبب اللاإرادى لهؤلاء الذين يقودون سياراتهم بسرعة رهيبة ، أو يقودون وهم فى حالة سكر بين 


كما وأن حماية الغير من أخطار الطبيعة وأخطار الحروب يفوق مقدرة شركات التأمين الخاصة ومقدرة الأفراد أيضاً . لذلك يغطيها نظام خاص مناسب للتعويضات تحقيقاً لمبدأ الضمان الاجتماعى الذى هو فى الحقيقة الوعاء الأكبر والأم الحنون لكافة أفراد المجتمع ، فما لا يغطيه التأمين الاجتماعى تغطيه نظم المساعدات الاجتماعية ( Social Assistance )


(�)	يعتبر المعاش المبكر أحد أسباب العجز الاكتوارى فى أنظمة التأمين الاجتماعى ويؤخذ على نظام التأمين الاجتماعى فى مصر انخفاض نسب تخفيض المعاش المبكر عن النسب الحقيقية والمحسوبة اكتوارياً وهى 5% عن كل سنة سابقة على سن التقاعد القانونى .


(�)	الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، كتاب دوري رقم ( 12 ) لسنة 1984 .


(�)	محمد عطية أحمد سالم ، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل بعنوان ( إنشاء استراتيجيات لتحسين نظام التأمين الاجتماعى المصرى، نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الفترة من 21-25 مايو2000 م.
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